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خلاصة—هذا البحث يبحث في هل يعتبر اتفاق أكثر المجتهدين إجماعًا؟
الكلمات الافتتاحية: الاتفاق، المجتهد، الإجماع.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة أصول الفقه، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، في هذا الدرس نتعرف على هل يعتبر اتفاق أكثر المجتهدين إجماعًا؟
II. موضوع المقالة 
اختلف العلماء في الجواب على هذا السؤال على مذاهب كثيرة، ذكر منها ابن قدامة -رحمه الله- في (روضة الناضر) مذهبين، وأوصلها بعضهم إلى ستة مذاهب.
الأول: ذهب الجمهور إلى أن الإجماع لا ينعقد مع مخالفة الأقل، فلو خالف واحد فقط، فالإجماع لا يتحقق.

الثاني: ذهب محمد بن جرير الطبري وبعض المعتزلة، والإمام أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه: إلى أن الإجماع ينعقد باتفاق الأكثر.
الثالث: ذهب أبو عبد الله الجرجاني من الحنفية إلى أنه: إن سوغت الجماعة الاجتهاد في مذهب المخالف كان خلافه معتدًّا به، كخلاف ابن عباس في العول.

الرابع: ذهب إليه قوم، وقالوا: إن بلغ عدد الأقل حد التواتر، لا يعتد بالإجماع، وهذا المذهب حكاه الآمدي في (الإحكام) وقال القاضي أبو بكر: إنه الذي يصح عن ابن جرير الطبري.

الخامس: ذهب ابن الحاجب من المالكية إلى أنه: إن ندَر المخالف، فالظاهر أنه حجة، وليس إجماعًا.

السادس: عبر عنه الآمدي في (الإحكام) بقوله: وذهب قوم إلى أن اتباع الأكثر أولى.

وقد ذكر ابن قدامة مذهبين في الروضة: مذهب الجمهور، ومذهب ابن جرير الطبري -رحمه الله.

أدلة الآراء، ومناقشتها.

أدلة الجمهور:
الدليل الأول: الأدلة التي ذكرت في حجية الإجماع تُثبت العصمة لجميع الأمة، وليس لأكثر الأمة، وليس لأحد أن يقول إن لفظ "أمتي" الوارد في حديث: "لا تجتمع أمتي على خطأ" قد يراد به الأكثر؛ لأن إرادة الجميع حقيقة، وإرادة الأكثر مجاز. ولا يحمل المعنى على الأكثر، إلا إذا كانت هناك قرينة؛ ولا قرينة هنا، بالإضافة إلى أن الاحتياط يقتضي الحمل على الجميع؛ لأن الحمل على الجميع يدخل فيه الأكثر، بخلاف العكس.
الدليل الثاني: أن الصحابة -رضوان الله عليهم- اختلفوا في بعض الأحكام، وربما كان المخالِفُ واحدًا، ولم ينكروا عليه خلافه، فلو قلنا: إن إجماع الأكثر حجة، وخالف واحد من الصحابة، فالأكثر لا بد أن ينكروا على هذه المخالفة؛ لأنهم يرون أن قول الأكثر حجة، فكيف يسوغوا للواحد أن يخالف؟! وإنما سوغوا للواحد أن يخالف؛ لعلمهم أن اتفاق الأكثر ليس إجماعًا.
ومن الأمثلة على ذلك أن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- انفرد ببعض المسائل في الفرائض، دون بقية الصحابة.

وقد اعترض أصحاب المذهب الثاني على هذه الأدلة التي ساقها الجمهور، فقالوا: لا نسلم أن الصحابة -رضي الله عنهم- لم ينكروا على هؤلاء المخالفين، بل ثبت أنهم أنكروا عليهم، بل ورجع بعضهم عن رأيه، فقد ثبت أن ابن عباس -رضي الله عنهما- رجع عن قوله في إباحة ربا الفضل، وفي إباحة نكاح المتعة، وأيضًا خلافه في العول لم يثبت، بل الحق أنه لم ينكر العول.
وقد أجاب الجمهور عن ذلك بما يلي:

أولًا: قال الجمهور: سلمنا أن الصحابة أنكروا في بعض الصور، لكن الدليل يثبت ولو بصورة واحدة، أو صورتين، فمثلًا خلاف ابن مسعود -رضي الله عنه- في الفرائض لم ينكره الصحابة.
ثانيًا: ما أنكره الصحابة من هذه الصور لا يخرج عن واحد من أمرين:
الأول: أن إنكارهم لم يكن إنكار تخطئة، بل إنكار مناظرة، كما يحصل بين المجتهدين بعضهم مع بعض.

الثاني: أن يكون اجتهاد الأقل قد عارضه نص، يعني: إنما أنكر الصحابة بعض الصور؛ لأن هذه الآراء التي أنكر الصحابة على أصحابها كانت في مقابلة نص، فمثلًا: لما رجع ابن عباس -رضي الله عنهما- عن قوله في ربا الفضل، وعن المتعة، لم يرجع لأن الأكثر قد أجمعوا، أبدًا، وإنما رجع لأن رأيه اتضح له أنه مخالف لنص.
وبهذا يثبت رأي الجمهور في أن اتفاق الأكثر لا يكون إجماعًا، وأن الإجماع لا ينعقد بقول الأكثر.

أدلة ابن جرير، ومن وافقه:
الدليل الأول: قالوا: إن لفظ: {الْمُؤْمِنِينَ} الوارد في آية الإجماع يصدق على الأكثر، فلا تضر مخالفة القليل، كما يقال: بنو تميم يحمون الجار، ويكرمون الضيف، والمراد: أكثر بني تميم، وليس جميع بني تميم؛ لجواز أن يكون في بني تميم البخيل أو الجبان. ذكر ذلك الغزالي، والآمدي، وغيرهما.
وأجاب الجمهور عن هذا الاستدلال بأن لفظ: {الْمُؤْمِنِينَ} يصدق على الأكثر، لكن لا نسلم أن ذلك على سبيل الحقيقة، بل على سبيل المجاز؛ لأنه يصح أن يقال عند مخالفة الواحد، أو الاثنين: إن المجمعين ليسوا كل الأمة، ولو كان الإطلاق حقيقيًّا لما صح ذلك؛ لأن ألفاظ العموم لا تصدق على الأكثر حقيقة.
الدليل الثاني: قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((عليكم بالسواد الأعظم)) . يدل هذا الحديث على أن الواحد المنفرد بقولٍ مخطئ، وأن قول الأقل لا يعارض قول الجماعة.
وأجاب الجمهور عن ذلك بما يأتي:

أولًا: قالوا: إن المراد بالسواد الأعظم هنا كل الأمة.
ثانيًا: قالوا: إن المراد من متابعة السواد الأعظم متابعة الأكثر، ولكن فيما إذا وُجِدَ إجماعٌ من الجميع، ثم خالف البعض بشبهة اعترضت له؛ لأن رجوعهم في هذه الحالة ليس بصحيح بعد صحة الإجماع، وانعقاده.

ثالثًا: المراد بالسواد الأعظم جاء مفسرًا في الحديث، على خلاف ما استدل به أصحاب المذهب الثاني، فقد روى ابن ماجه من حديث معاذ بن رفاعة، عن أبي خلف الأعمى، عن أنس -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإن رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم".
الدليل الثالث: قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد)) ووجه الدلالة أن الشيطان يكون مع الواحد، فلا يكون قوله معتبرًا، وكذلك مع الاثنين، بخلاف الجمع الكثير، فإن الشيطان لا يهم بهم، فكان قول الأكثر مع مخالفة الأقل -واحد أو اثنين- إجماعًا.

وأجاب الجمهور عن ذلك بأنه ليس المراد كل واحد، وإلا لم يكن قوله -عليه الصلاة والسلام- وحده حجة، فقد يكون قول الواحد حجة كقول النبي -عليه الصلاة والسلام.

الدليل الرابع: قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((عليكم بالجماعة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار، وإياكم والشذوذ)) وقد سبق وذكرنا هذه الأحاديث عند الاستدلال على حجية الإجماع، ووجه الدلالة واضح؛ لأن الواحد والاثنين مع الخلق شذوذ، فلا يعتبر خلافهما، ويكتفى بإجماع الأكثر.
الدليل الخامس: قالوا: قد ثبتت خلافة أبي بكر بالإجماع، بالرغم من مخالفة سعد بن عبادة، والإمام علي -رضي الله عنهم جميعًا- حيث لم يبايعا في أول الأمر فدل ذلك على أن الإجماع يثبت مع مخالفة الأقل.
وأجاب الجمهور بأن الإمامة لا يشترط فيها الإجماع، فقد ثبتت إمامة الصديق بالبيعة من الأكثر، وهذا يكفي، ثم ثبت بعد ذلك بالإجماع، فإن كل من تأخر عن مبايعة أبي بكر إنما تأخر لعذر، ثم أهل التحقيق يقولون: إن عليًّا -رضي الله عنه- بايع بيعتين: أولهما بعد ثلاثة أيام بقبول الخلافة، وثانيتهما بعد ستة أشهر، لما زعم الناس التباغض بينهما وهما -رضي الله عنهما- برآء من هذا التباغض.
الدليل السادس: قالوا: إننا لو لم نعتبر الأكثر فقط، واعتبرنا مخالفة الواحد والاثنين لما انعقد إجماع مطلقًا؛ لأنه ما من إجماع إلا ويمكن أن يخالفه واحد أو اثنان، إما سرًّا، وإما علانية.
وأجاب الجمهور بأننا نحتج بالإجماع حيث علمنا الاتفاق من الكل، إما بصريح العبارة، أو بالقرينة.

المذهب الثالث:
- استدلوا بأن الصحابة -رضي الله عنهم- أنكروا على ابن عباس خلافه في إباحة ربا الفضل، وإباحة المتعة، في حين أنهم لم ينكروا عليه قوله في توريث الأم ثلث المال مع الزوج والأب، أو مع الزوجة والأب، فدل ذلك على أنهم إن سوغوا له الخلاف كان خلافه معتبرًا.
وأجاب الجمهور عن ذلك -بما مر- من أن إنكار الصحابة على ابن عباس -رضي الله عنهما- لم يكن بناء على إجماعهم، بل بناء على مخالفته الأخبار التي تفيد تحريم ربا الفضل، ونسْخ إباحة نكاح المتعة، فكان رجوع ابن عباس إلى النصوص، لا إلى اتفاق الأكثر، وهذا قد وضحناه.

أدلة المذهب الرابع:
بقي المذهب الرابع، ودليله، وهو أن خبر الجماعة إذا بلغ التواتر يفيد العلم، بخلاف خبر الواحد لا يفيد العلم، فيقاس عليه في باب الاجتهاد والإجماع.
وأجاب الجمهور بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأن صدق الأكثر في التواتر فيما يخبرون به عن أمر محسوس يفيد العلم، إلا أنه لا يلزم مثله في الإجماع الصادر عن اجتهاد، فالإجماع إنما صار حجة بالنصوص الدالة على عصمة الأمة عن الخطأ، والأكثر -كما قلنا غير مرة- ليس كل الأمة، وذلك غير معتبر في التواتر؛ فافترقا.

أدلة المذهب الخامس (مذهب ابن الحاجب).

الدليل الأول: أنه عند مخالفة القليل للكثير فإن أحد القولين لا بد وأن يكون حقًّا، ويبعد أن يكون قول الأقل أرجح.

وقد أجاب الجمهور عن ذلك بأنه لا يبعد أن يكون الحق مع الأقل، وليس بلازم أن يكون الحق مع الأكثر، والواقع يشهد بذلك، فقد ظهر أن الحق كان مع أبي بكر في خلافه لبقية الصحابة في قتال مانعي الزكاة.
الدليل الثاني: قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((عليكم بالسواد الأعظم)) . فهذا الحديث يدل على رجحان قول الأكثر، وإذا كان قول الأكثر راجحًا وجب العمل به، وإلا يلزم العمل بالمرجوح وترك الراجح، وهو باطل.
وقد أجاب الجمهور -بما سبق- من أن المراد بالسواد الأعظم كل الأمة وليس الأكثر.

المذهب السادس:

دليلهم أن الكثرة يحصل بها الترجيح في رواية الخبر، فليكن مثله في الاجتهاد.
وأجاب الجمهور بأن هذا القياس مع الفارق؛ لأن الرواية المطلوب فيها الظن فقط دون اليقين، والإجماع يقيني قطعي، وأيضًا فالحق قد يكون مع القليل.

وإذا أردنا أن نرجح مذهبًا بعد عرض هذه المذاهب الستة، فلنا أن نرجح الرأي الأول وهو مذهب الجمهور، ويؤكد ذلك ما سبق في تعريفنا للإجماع من أنه: اتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- بعد وفاته على أمر من الأمور، أو على حكم شرعي.

هل يشترط في صحة الإجماع انقراض العصر؟

المراد بانقراض العصر، يعني: عصر المجمعين، أي: موتهم جميعًا، بعد اتفاقهم على الحكم الشرعي في الحادثة التي نشأت في عصرهم.
اختلف العلماء في هذا الأمر على مذاهب.
المذهب الأول: أن موت المجمعين ليس شرطًا في صحة انعقاد الإجماع ولا في حجيته مطلقًا، وهذا هو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية.
المذهب الثاني: أن انقراض المجمعين شرط في صحة إجماعهم، وبناءً عليه؛ يجوز لكل واحد من المجتهدين الرجوع عن رأيه ما دام حيًّا متى ظهر له خلاف ما أجمعوا عليه، وهذا مذهب لجمع من العلماء من مختلف المذاهب، واشتهر بأنه مذهب الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- في إحدى الروايتين عنه.

المذهب الثالث: قال أصحابه: إن كان الإجماع قولًا من الجميع أو فعلًا منهم، لم يكن انقراض العصر شرطًا في انعقاد الإجماع وصحته، بل ينعقد الإجماع بمجرد الفعل أو القول من الجميع، وليس لواحد منهم الرجوع والمخالفة، وإن كان الإجماع قولًا من البعض وسكوتًا من البعض -وهذا الذي نسميه الإجماع السكوتي- أو كان فعلًا من البعض، ورآهم غيرهم من المجتهدين وسكتوا مع قرينة الرضا، ومضي وقت التأمل؛ فحينئذٍ يكون انقراض العصر بموت المجمعين شرطًا في انعقاد الإجماع وصحته؛ لأن الإجماع السكوتي حجة ضعيفة، وهذا المذهب هو المختار للشيخ سيف الدين الآمدي وتبعه جماعة من أهل العلم.

المذهب الرابع: أن انقراض العصر شرط في إجماع الصحابة دون غيرهم، فلكي يكون إجماع الصحابة حجة يشترط انقراض عصرهم، بأن يموت كل الصحابة، فيكون إجماعهم في هذه الحالة حجة، أما إجماع غيرهم فلا يشترط فيه انقراض العصر، وهذا مذهب ابن جرير الطبري -رحمه الله.
المذهب الخامس: أن الانقراض شرط إذا كان مستند الإجماع ظنيًّا لا قطعيًّا، وقد نُسب هذا القول إلى إمام الحرمين الجويني -رحمه الله.
وهذه النسبة محل نظر؛ فقد نقل ابن السبكي عن (البرهان) -و(البرهان) لإمام الحرمين- ما ملخصه: أن المرضيَّ عند إمام الحرمين أن الإجماع إن استند إلى قطعي فهو حجة بمجرد الاتفاق -يعني: لا يشترط انقراض العصر- وإن استند إلى ظني فينبغي أن تطول المدة؛ حتى يستقر في النفوس بقاء المجمعين على رأيهم.

أدلة الجمهور:
الدليل الأول: قالوا: إن الأدلة التي سبقت لإثبات حجية الإجماع من القرآن والسنة، تدل على حجية الإجماع من غير تفصيل، بين ما إذا انقرض المجمعون أم لم ينقرضوا.

الدليل الثاني: قالوا: إنه لو كان انقراض المجمعين شرطًا لما تحقق إجماع أبدًا؛ لأنه لو اتفق الصحابة -مثلًا- ولحقهم التابعي في عصرهم، وكان من أهل الاجتهاد، فإنه يجوز له مخالفتهم؛ لأن الإجماع لم ينعقد؛ وذلك لعدم انقراض عصرهم، وعلى ذلك؛ فإن خالفهم لم يَصِرْ اتفاقُهم إجماعًا. الدليل الثالث: أن الحكم الثابت بالإجماع كالحكم الثابت بالنص، فكما أن الحكم الثابت بالنص لا يختص بوقت دون وقت، فكذلك الحكم الثابت بالإجماع.
الدليل الرابع: أن التابعين في زمن بقاء أواخر الصحابة كانوا يحتجون بإجماع الصحابة، ولم يعترض عليهم أحد من الصحابة أو التابعين، بأن يقول له: كيف تستدل بالإجماع، بالرغم من أن عصر الصحابة لم ينقرض؟! وهذا أيضًا دليل في غاية القوة.

أدلة أصحاب المذهب الثاني، ورد الجمهور عليهم:

الدليل الأول: يقول الله تعالى في وصف هذه الأمة:: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} (البقرة: 143) ووجه الاستدلال أن الآية جعلت الأمة شهداء على الناس ولم تجعلهم شهداء على أنفسهم، قالوا: ومن جعل إجماعهم مانعًا لهم من الرجوع، فقد جعلهم شهداء على أنفسهم.
وقد أجاب الجمهور عن ذلك بقولهم: إن الشهادتين -يعني: شهادة الأمة على الناس، وشهادة الأمة على نفسها- لا تتنافيان؛ فإنه لا يلزم من وصفهم بأنهم شهداء على الناس ألا يكونوا شهداء على أنفسهم، بل ربما كان قبول شهادتهم على أنفسهم أولى من قبول شهادتهم على غيرهم؛ لعدم التهمة، ويكون فائدة تخصيص {عَلَى النَّاسِ} بالذكر، التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ ولذلك فإنه قد يقبل إقرار المرء على نفسه، وإن كان لا تقبل شهادته على غيره، وأيضًا يمكن أن يقال: إن المراد بجعلهم شهداء على الناس إنما هو في يوم القيامة، بإبلاغ الأنبياء إليهم، على ما جاء في معنى الحديث، فلا يكون ذلك حجة فيما نحن فيه.

الدليل الثاني: قالوا: إنه لو كان اتفاق المجمعين حجة قبل انقراض العصر لامتنع رجوع المجتهد عن اجتهاده، لكننا نجد بعض الصحابة يظهر الخلاف بعد الوفاق؛ فمثلًا: أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- كان يسوي في القسمة بين الناس، ولا يفضل من كان له فضيلة، من سبق في الإسلام، والعلم، وقدم العهد على غيره، ولم يخالفه في ذلك أحد من الصحابة فكان إجماعًا، ولما صار الأمر إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- خالفه في ذلك، وفضل في القسمة بالسبق في الإسلام والعلم، فكان يعطي الذي دخل الإسلام أولًا أزيدَ من غيره، ويعطي العالم أزيدَ من غيره، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فكان ذلك دليلًا على أن الاتفاق الأول ليس إجماعًا.
والجواب: أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قد خالف أبا بكر في زمانه، وناظره في ذلك، حتى قال له: أتجعل من جاهد في سبيل الله بماله ونفسه طوعًا كمن دخل في الإسلام كرها؟! فقال أبو بكر -رضي الله عنه: إنما عملوا لله، فأجرهم على الله، وإنما الدنيا بلاغ، وهم في الحاجة إلى ذلك سواء. ولم يُرْوَ أن عمر رجع إلى قول أبي بكر.
الدليل الثالث: قالوا: إن المجمعين ربما توصلوا إلى الحكم عن اجتهاد وظن، وإذا كان الأمر كذلك، جاز للمجتهد أن يرجع عن اجتهاده إذا ظهر له موجبه، كأن وَجَدَ حديثًا لم يكن قد اطلع عليه؛ والعادة جارية بأن الرأي والنظر عند المراجعة وتكرر النظر يكون أوضح وأصح، ويدل على ذلك قوله تعالى: {وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ} (هود: 27) فقد جعلوا {بَادِيَ الرَّأْيِ} ذمًّا وطعنًا، وإذا جاز الرجوع دل على أن الإجماع لم يتم.
وأجاب الجمهور على ذلك: بأنه يجب أن نفرق بين رجوع المجتهد عن اجتهاد انفرادي، قد يخطئ فيه وقد يصيب، فهذا جائز، أما رجوع المجتهد عن اجتهاد وافق فيه اجتهاد جميع العلماء فهذا لا يجوز.

الدليل الرابع: قالوا: إنه لو لم تَجُزْ المخالفة لهم من بعضهم في عصرهم لبطل مذهب المخالف لهم في عصرهم بموته؛ وذلك لأن الباقي بعد موته هم كل الأمة.

والجواب: أن الأقوال والمذاهب لا تموت بموت أهلها، فكأنهم أحياء يدافعون عن مذاهبهم.
الدليل الخامس: قياس الإجماع على قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- فإن قول الرسول -عليه الصلاة والسلام- لا يستقر كونه حجة في حياته -عليه الصلاة والسلام- فأقوال الرسول -عليه الصلاة والسلام- في حياته قابلة للنسخ، فكذلك الإجماع لا تستقر حجيته إلا بعد وفاة المجمعين.
وأجاب الجمهور عن ذلك بأن دعواكم باطلة؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- تجب طاعته مطلقًا؛ في حياته وبعد مماته؛ لقول الله تعالى: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} [المائدة: 92]. فكيف تقولون أن أقوال الرسول ليست حجة إلا بعد وفاته؟!!

ونقول أيضًا: هذا القياس مع الفارق، فإن قول الرسول -عليه الصلاة والسلام- يمكن أن يَرد عليه النسخ، بخلاف الإجماع، فلا يمكن نسخه؛ لأن النسخ يكون بوحي، والإجماع لا يكون إلا بعد وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام.
والذي يترجح لنا هو مذهب الجمهور؛ لقوة أدلته.

هل يختص الإجماع الحقيقي بعصر الصحابة فقط؟

اختلف العلماء في ذلك على مذاهب:

المذهب الأول: ذهب الجمهور إلى أن إجماع غير الصحابة حجة.

المذهب الثاني: ذهب بعض الظاهرية وابن حبان إلى أنه لا إجماع بعد عصر الصحابة، بل الحجة في إجماع الصحابة فقط، ونسب هذا القول إلى الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه؛ لأنه روي عنه أنه قال: الإجماع أن يتبع ما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وعن أصحابه، وهو في التابعين مخيّر. هذه الرواية عن الإمام أحمد فهم منها بعض أهل العلم: أن الإمام أحمد يرى أن إجماع غير الصحابة ليس بحجة.
والحق أن هذه رواية ضعيفة عن الإمام أحمد، ولو صحت فهي محمولة على أنه مخيّر في اتباع آحاد التابعين، لا فيما أجمعوا عليه، وهذا الذي ندين به، وهذا الذي يتفق ومكانة الإمام أحمد رحمه الله.
والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه مع الجمهور، يعتبر إجماع غير الصحابة حجة؛ ولذلك قال صاحب (فواتح الرحموت) رحمه الله: ولأحمد قولان: قول كالظاهرية، وقول كالجمهور، وهو الصحيح.

أدلة أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور:
الدليل الأول: أن الأدلة التي سبق ذكرها في حجية الإجماع لم تفرّق بين عصر وعصر آخر، بل تتناول كل عصر كتناولها لعصر الصحابة؛ فتخصيص الحجية بعصر الصحابة فقط تخصيص بلا مخصص؛ فلا يُقبل.

الدليل الثاني: أن الصحابي لا يفضل التابعي إلا بفضيلة الصحبة، ولو كانت هذه الفضيلة تخصص الإجماع؛ لسقط قول الأنصار بقول المهاجرين؛ فالمهاجرون أفضل من الأنصار، ولسقط قول المهاجرين بقول العشرة المبشرين بالجنة؛ لأن العشرة المبشرين أفضل من باقي المهاجرين، ولسقط قول العشرة بقول الخلفاء الأربعة؛ لأن الخلفاء الأربعة أفضل العشرة، وسقط قول الأربعة بقول الصديق والفاروق -رضي الله عنهما- لكن ذلك لم يحدث، ولم يقل به أحد من العلماء قط.

أدلة أصحاب المذهب الثاني والرد عليهم:
الدليل الأول: قول الله تعالى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا} (الفتح: 29) وقول الله تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ} (التوبة: 100) ووجه الدلالة أن الله تعالى قد أثنى على الصحابة في القرآن الكريم، والثناء يدل على أن أقوالهم معتبرة؛ لصدقها يقينًا؛ فدل ذلك على أن إجماعهم حجة، وهو المطلوب.

الدليل الثاني: أن الأدلة التي سبقت في حجية الإجماع خاصة بالصحابة الموجودين في زمن النبي -عليه الصلاة والسلام- لأنهم كل الأمة، وكل المؤمنين.

وهذا تخصيص بلا مخصص، وهو باطل.
الدليل الثالث: قالوا: إن الصحابة -رضوان الله عليهم- كانوا عددًا محصورًا يمكن أن تعرف أقوالهم، بخلاف من بعدهم.
والجواب: أن هذا كان عندما كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- بينهم في أول زمن الدعوة، وقبل تفرقهم في البلاد، أما بعد تفرقهم فحالهم كحال من بعدهم.
الدليل الرابع: قالوا: الأصل ألا يرجع إلا إلى قول المعصوم -صلى الله عليه وسلم- ومن استثناه الشارع الحكيم؛ وهم الصحابة؛ في مثل قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ)) الحديث رواه أبو داود، والترمذي، وغيرهما. فهذا الحديث -على زعمهم- استثنى الصحابة والخلفاء الراشدين من سائر المسلمين في الرجوع إليهم في معرفة الحكم الشرعي.

وكذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" قالوا: وقد ذم الشارع أهل العصور المتأخرة بقوله: "ثم يفشو الكذب". و"يصبح الرجل مؤمنًا ويمسي كافرًا..." إلى آخر الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم وغيره. وكذلك قوله: "إن الله اختارني، واختار لي أصحابي، فجعل لي منهم وزراء وأنصارًا".
والجواب: أن الثناء على قوم مخصوصين لا يقتضي منع غيرهم من مشاركتهم في أمر آخر اشتركوا معهم في مقتضيه، صحيح الشارع الحكيم أثنى على الصحابة -رضوان الله عليهم- ووردت نصوص كثيرة في فضل الصحابة وفي الثناء عليهم، لكن ذلك لا يقتضي منع غيرهم من مشاركتهم في أمر آخر اشتركوا معهم في مقتضيه، والأدلة تقتضي عصمة الأمة، وذلك غير مختص بعصر دون عصر، وهذا يقتضي حجية إجماع كل عصر، سواء أكان عصر الصحابة أو عصر غيرهم.

الدليل الخامس: أن الصحابة أجمعوا على أن كل مسألة لا يكون مجمعًا عليها وليس فيها نص قطعي يجوز الاجتهاد فيها، فالمسألة التي لا يكون مجمعًا عليها بين الصحابة، وليس فيها نص قاطع تكون محلًّا للاجتهاد -هذا باتفاق الصحابة- فلو اعتبر إجماع غير الصحابة لخرجت عن أن تكون محلًّا للاجتهاد؛ ويترتب على ذلك تناقض الإجماعين، أعني: إجماع الصحابة على جواز الاجتهاد فيها، وإجماعهم على أنه لا يجوز الاجتهاد فيها، وذلك باطل.
وقد أجاب الجمهور عن ذلك، وقالوا: الصحابة أجمعوا على أن تسويغ الاجتهاد مشروط بعدم الإجماع أو النص القاطع، وقد تكون المسألة من النوازل، وقد تكون من المستحدثات، ومن القضايا التي لم يُتكلم فيها؛ وبالتالي فلا يمكن أن يكون الصحابة قد أجمعوا عليها.

ومذهب جمهور العلماء هو المذهب الراجح.
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